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 ملخص: 

تعتمد الإدارة في القيام بأنشطتها على القرارات الإدارية باعتبارها الوسيلة المفضلة في تسيير 

 تمسالمرافق العامة وتحقيق المصلحة العمومية إلا أنها كثيرا ما تصدر قرارات إدارية غير مشروعة 

إن كان  ا والتعويض عنهابالمراكز القانونية للإفراد، حيث يلجأ هؤلاء إلى القضاء بغية المطالبة بإلغائه

، كما أن هذه القرارات تختلف من حيث طبيعة مخالفة الإدارة لمبدأ المشروعية من جهة 
ً
هذا ممكنا

 ومن حيث الآثار التي يرتبها الحكم بالإلغاء، وبالتالي نكون أمام قرارات منعدمة وقرارات باطلة.

 .المطلق، البطلان النسبي، البطلان الانعدامالقرار الإداري، الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The administration relies on administrative decisions to carry out its 

activities, as they are the preferred means for managing public services and 

achieving the public interest. However, it often issues unlawful administrative 

decisions that affect individuals' legal positions. In such cases, individuals 

resort to the judiciary to request their annulment and seek compensation if 

possible. These decisions vary in terms of the nature of the administration's 

violation of the principle of legality and the effects resulting from the 

annulment ruling. Consequently, there are null and void decisions as well as 

invalid decisions. 

Keywords: Administrative decision, nullity, absolute invalidity, relative 

invalidity. 
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 مقدمة 

الحهم فيما بينهم بغية تحقيق مصيعتمد الأفراد في مـمارسة أنشطتهم الخاصة على العقود التي يبرمونـها 

ا الإدارة وفي إطار القيام بأنشطتها الـمختلفة فإنـها تقوم ببعض الأعمال، منها ما يكون ماديا، ومنها  الخاصة، أمَّ

ما يكون قانونيا، مستهدفة بذلك الـمصلحة العامة للمجتمع، فأما الأعمال الـمادية فإن الإدارة لا تتجه بإرادتـها 

آثارا معنية، لأن مثل هذه الآثار تعتبر وليدة الإرادة  عليهالقانونية وإن رتب القانون  الآثار ى أحداث الذاتية إل

ا الأعمال القانونية فتظهر فيها إرادة الإدارة متجهة إلي ترتيب أثار قانو  تدخلها، ن ع نية بناءالـمباشرة للمشرع. أمَّ

انونية اتفاقية بـحيث تدخل الإدارة في اتفاق مع إرادة أخرى تنقسم إلى قسمين أعمال قوهذه الأعمال القانونية 

، وهذا ما يعرف بالعقود الإدارية والتي ترتبط بتسيير مرفق عام مـمارسة بذلك امتيازات السلطة العامة. أكثرأو 

على إرادة الإدارة الـملزمة والـمنفردة حيث تتجه بـها إلى إحداث أثار  ى فهي تكون بناءأما الأعمال القانونية الأخر 

 .قانونية، وهذا ما يعرف بالقرارات الإدارية

ـمرافق في إدارة ال سواءوتعتبر القرارات الإدارة الوسيلة الـمفضلة للإدارة للقيام بأنشطتها الـمختلفة 

ل في علاقات مع بقية الأشخاص الأخرى للقيام العامة أو مـمارسة سلطات الضبط الإداري، بـحيث تدخ

والغاية من ذلك كله هو إشباع رغبات الجمهور طالبي الخدمة العمومية  باختصاصاتـها التي أسندها القانون لـها

 .وبالتالي تـحقيق الـمصلحة العامة

ات راد وتصدر قرار لكن وفي الكثير من الأحيان وفي إطار قيامها بـهذه المهام قد تصطدم الإدارة مع الأف

إدارية غير مشروعة تـمس مراكزهم القانونية، وتلحق الأضرار مـما يؤدي بـهم إلى مـخاصمة هذه القرارات أمام 

 .القضاء لتقرير عدم مشروعيتها وبالتالي إبطالها وإبطال أثارها القانونية الـمترتبة عنها والـمطالبة التعويض

ن القرارات الإدارية التي يتعر  لـها القضاء من حيث طبيعة وفي هذا الإطار قد تـختلف درجات بطلا 

التي يرتبها الـحكم بالإلغاء الصادر  الآثار ، ومن جهة أخرى من حيث دارة لـمبدأ الـمشروعية من جهةمـخالفة الإ 

ين تمتكاملة للقرارات الإدارية تربط بين مسأل بناء نظرية إلىه الإداري الحديث عن القاض ي. حيث يتجه الفق

مهمتين تتعلق الأولى بـمفهوم القرار الإداري حيث فرق الفقه بين ما يدخل ضمن أركان انعقاد القرار بذاته وبين 

ما يدخل ضمن عناصر صحته من الناحية القانونية، أما الـمسألة الثانية تتعلق بتحديد الفرق بين الـمخالفة 

 الصحة من جهة أخرى. الانعقاد من جهة والتي تلحق بعناصر  أركانالتي تلحق 

ور ما هي ص على ما تـم ذكره بغية التفصيل أكثر في هذا الـموضوع نطرح الإشكالية التالية : وبناءً 

  درجات بطلان القرار الإداري؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية سوف نتبع الـمنهجين الوصفي والتحليلي. بـما يتناسب مع موضوع الدراسة، 

نستعمله من أجل وضع الـمدلول الحقيقي للقرار الإداري والتمييز بين أركان انعقاده وعناصر فالـمنهج الوصفي 
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صحته القانونية. أما الـمنهج التحليلي نستعمله من أجل التعر  بالتحليل والنقد إلى مواقف الفقه الإداري 

 .اتـجاه مسألة حالات انعدام وبطلان القرار الإداري 

: نتناول في الـمبحث الأول مفهوم القرار مبحثين كالتالي إلىه الدراسة هذ ومن أجل هذا سوف نقسم

الإداري، حيث نميز بين شروط انعقاده وعناصر صحته، أمَا الـمبحث الثاني نتناول فيه حالات انعدام وبطلان 

اطلا أو ن فيها بالقرار الإداري حيث نـميز كذلك بين الحالات التي يكون فيها القرار منعدمًا، والحالات التي يكو 

 قابلا للبطلان )البطلان النسبي(.

 الـمبحث الأول: مفهوم القرار الإداري 

إذا كان الثابت لدي الفقه والقضاء الإداريين أن القرار الإداري هو الأداة الأساسية التي تقوم الإدارة 

ل فإن الاختلاف وقع حو  من خلالـها بـممارسة أنشطتها وبالتالي تستطيع مـخاطبة بقية الأشخاص من خلاله،

إعطاء تعريف القرار الإداري، ولعل هذا كان راجع إلى الخلط الذي وقع في التمييز بين ما يدخل ضمنه اركان 

 اءً ن يتجهان إلي تعريف القرار بنانعقاده وعناصر صحته من الناحية القانونية، لكن الفقه والقضاء الـحديثي

ل( مـما يسهل من عملية التمييز بين شروط انعقاده وعناصر صحته على ركن إرادة الإدارة )الـمطلب الأو 

 )الـمطلب الثاني(

 على ركن الإرادة ول : ععريف القرار الإداري باا الـمطلب الأ 

على ركن انعقاده وهو ما أخذ به الفقه  ـمطلب تعريف القرار الإداري بناءسوف تتناول ضمن هذا ال

 .)الفرع الأول( والقضاء )الفرع الثاني( الإداريين

 على ركن الإرادة الإداري باا ععريف الفقه للقرار  :لفرع الأول ا

على ركن انعقاده والـمتمثل في إرادة  تعاريف للقرار الإداري بناء إعطاءيعمل الفقه الإداري الحديث على 

عن إرادتـها الـمنفردة والـملزمة بقصد إحداث أثر قانوني  الإفصاحالسلطات الإدارية، حيث تتجه هذه الأخيرة إلى 

 معين، دون الأخذ بصيغة معنية لذلك الإفصاح.

داري ية، فالقرار الإ لذلك قد يكون التعبير عن الإرادة بصفة إيـجابية أو سلبية بصفة صريـحة أو ضمن

في هذه الحالات لا يأخذ صيغة معينة دائما، فالإدارة لـها حرية التقدير في وضع الصيغة الـمناسبة على قرارها 

 دون إجبارها على إتباع شكل أو نـموذج مـحدد.
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ـمثال فقط، وعلى سبيل ال 1لـهذا يُـجمع الفقه الإداري الحديث على تعريف القرار الإداري بركن الإرادة

يعرفه البعض "بأنه عمل قانوني تصدره الإدارة بإرادتـها الـمنفردة بقصد إحداث تعديل في الـمراكز القانونية 

ا في الحقوق أو الالتزامات"   .  2القائمة، إمَّ

فه أخرون بأنه " تعبير الإدارة عن إرادتـها الـمنفردة والـملزمة بقصد أحداث أثر قانوني نـهائي"   3كما عرَّ

 4ما يراه البعض الأخر " بأنه إفصاح من إرادة منفردة يصدر عن سلطة إدارية ويرتب أثارا قانونية"ك

والتالي فإن القرار الإداري له ركن واحد إن توافر هذا الركن انعقد القرار بذاته، ومن خلال التعاريف 

إن تـخلف هذا الركن انتفت السمة الـمذكورة أعلاه أكد الفقه على ضرورة توافر ركن إرادة السلطة الإدارية ف

.  5الإدارية على القرار، فلا نكون في واقع وحقيقة الأمر أمام قرار إداري، وإنـما يتحول إلى مـجرد عمل مادي

وكمثال عن حالات تـخلف ركن الإرادة حينما يكون التصرف صادرًا مـمن لا يـملك قانونا وبصفة نـهائية حق 

 .حينما لا تكون الإرادة قد تصرفت مطلقا التعبير من تلك الإرادة أو 

وبالتالي فإن وجود القرار الإداري أو انعدامه إنـما يدور حول توافر النية والإرادة فيه بغض النظر عن 

صحته أو مشروعيته، فإذا ولد القرار مستوفيا ركن الإرادة تحقق وجوده، وإن كان قابلا للإلغاء إذا ثبت عدم 

قانونًا، أما إذا لـم يستوف "القرار" ركن الإرادة فيه فإنه يكون منعدما أي أنه لـم  توافر كافة شروط صحته

 .6يولد أصلا حتى وإن كانت كافة عناصره الأخرى تبدو صحيحة ومتفقة مع القانون 

 على ركن  الإرادة عريف القضا  للقرار الإداري باا الفرع الثاني : ع

                                                 
الأمر الذي يعني أن تخلف هذا الركن في الش يء أو في أمر ما ، يجعل هذا الش يء أو ذلك  الركن هو مالا يقوم الش يء إلا به ، -1

 يقوم عادة على أربعة أركان إذا تـخلف واحد منها لا 
ً
الأمر في حكم العدم ، أي لا وجود له في الـحقيقة أو الواقع ، فالبناء مثلا

 ة والواقع .يقوم هذا البناء ، ولا يصبح له من ثم وجودًا في الـحقيق
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اتـجـه القضاء في نفس الـمسار بغية وضع تعريف للقرار الإداري باعتبار أن نظرية القرارات الإدارية هي 

من إيداع القضاء الإداري، فهي ما زالت في تطور مستمر بـما يتماش ى مع الـمستجدات التي يعرفها حقل القانون 

على ركن الإرادة، فالإدارة تفصح عن إرادتها  ءاأصبح يعرّف القرار الإداري بناالإداري، وبالتالي فإن القضاء 

الملزمة للتعبير عن موقفها اتـجـاه مسألة معينة، دون الأخذ بصيغة معينة في ذلك التعبير، وعلى هذا الأساس 

يرى القضاء بأنه يُلزم لانعقاد القرار الإداري في ذاته كتصرف قانوني توافر ركن الإرادة المنفردة كسلطة تعبير 

 .1ية واتـجاهها الي أحداث أثر قانوني متمثل في إنشاء أو إلغاء أو تعديل مركز قانونيقانون

ا فالقضاء أصبح يفرق ويفصل بين مسألة انعقاد القرار الاداري بذاته كمسألة أولية من خلال توافر 
ً
إذ

ر صحته القانونية، ركن إرادة الإدارة واتجاهها إلي إحداث أثار قانونية دون النظر ضمن هذه المسألة لعناص

من أجل النظر في مدى مشروعيته، فالقاض ي ية بعد وجوده واكتماله وانعقاده فهذه الأخيرة تأتي كمسألة ثان

الـمسألة الثانية بعد التأكد من وجود القرار الإداري كمرحلة أولى، فإذا لـم يتحقق الوجود المادي  ىلإ ينتقل

 .2للقرار فإنه يرفض الدعوة شكلا 

حيث قض ى بـما يلي  42/05/6006اخذ به مـجلس الدولة الجزائري في القرار الصادر عنه بتاريخ  وهو ما

" وبما انه ما يسمي بالقرار الإداري في الفقه والاجتهاد القضائي أنه يقصد به إفصاح الإدارة عن إرادتـها الـمنفردة 

ة القرار طبيع إلىلص هذه العناصر بالنظر بقصد إحداث أثر قانوني أو بأعمال مادية وإجراءات تنفيذية وتستخ

 3"الذاتية:

حيث أدرج مـجلس الدولة ضمن قراره القضائي الصادر بأن العبارات التي تضمنها مضمون هذا 

نازع مة، بـمنح القطعة الـمتالـمكتوب بأن الـمستأنف عليه الأول والي ولاية قسنطينة لـم يفصح عن إدارته الجاز 

 .لفائدة العار  يهاعل

صادر عن نفس الـمجلس اعتبار القاض ي الإداري أن البرقية التي أصدرها الـمدير العام  خر آوفي قرار 

للحماية المدنية لولاية برج بوعريريج أنتجت مركزا قانونيا للمستأنف، وبالتالي فهي تحل محل القرار الاداري ما 

 4قانونية. آثار دامت أن السلطة الإدارية اتـجهت بإرادتـها الـمنفردة والـملزمة إلى ترتيب 

                                                 
 ( قضائية 62( للسنة )4152، في الطعن رقم ) 4911-01-02ر بتاريخ حكم الـمحكمة الإدارية العليا بمصر الصاد -1
 ( قضائية 01( للسنة )2406في الطعن رقم ) 4999-02-60حكم الـمحكمة الإدارية العليا بمصر الصادر بتاريخ  -2
( 191فهرس رقم  )( 002011، رقم ) 42/05/6006القرار الصادر عن مجلس الدولة الـجزائري ، الغرفة الرابعة ، بتاريخ  -3

بعثه والي ولاية قسنطينة إلى أحد المواطنين  45/40/4991صادر بتاريخ  91-4924والذي كان يتمحور حول مكتوب يحمل رقم 

يتضمن العبارات التالية : "يشرفني اعلامكم بأن طلبكم كان موضوع رأي إيجابي، ولهذا الغر  نطلب منكم الاتصال برئيس 

 بلدية قسنطينة من أجل إمكانية التكفل بمشروعكم الذي سيقام بإقليم هذه البلدية ".الـمندوبية التنفيذية ل
 (.414 220( ، قضية رقم )441، فهرس رقم ) 61/06/6000قرار مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة ، الصادر بتاريخ  -4
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 الـمطلب الثاني : التمييز بين شروط انعقاد القرار الإداري وعااصره

يتفق الفقه والقضاء على أن القرار الإداري يتكون من ركن واحد وهو ركن الإرادة الـمنفردة للسلطة 

 إلا بـها )الفرع الأول( الإدارية واتـجاهها إلى إحداث أثار قانونية معينة، فإن لـهذا الركن شروط مـحددة لا يتحقق

حتى ينعقد القرار الإداري، وهو ما يـميزها عن عناصره )الفرع الثاني( الـمرتبطة بـمدي صحته وسلامته من 

 الناحية القانونية.

 الفرع الأول : شروط تحقق ركن الإدارة في القرار الإداري 

السلطة الإدارية واتـجاه نيتها إلى أحداث إن كان القرار الإداري يقوم بمجرد التعبير أو الإفصاح عن إرادة 

 :أثر قانوني معين، أيا كان أسلوب التعبير عن الإرادة، فإن تـحقق هذه الإرادة لا يقوم إلا بشروط هي

: معناه ان يكون هناك تعبيرا أو إفصاحا عن إرادة منفردة اولا: أن يكون هااك ععبيرا عن إرادة مافردة للإدارة

يستلزم أن يكون التعبير إيـجابيا، وإنـما قد يكون كذلك سلبيا، ففي كل الأحوال هناك إفصاح للإدارة، بـحيث لا 

عن الإرادة المنفردة للإدارة، تتوافر فيه صفة العمد حيث أن انتفاء هذه الصفة، عن التصرف ينفي عنه طبيعة 

 .القرار الإداري 

رط في القرار الاداري أن يكون تعبيرا عن إرادة سلطة : يشتثانيا: أن يكون القرار ععبيرا عن إرادة سلطة إدارية

إدارية، ومن شأن هذا الشرط استبعاد كافة التصرفات الصادرة عن غير السلطة الإدارية، حتى ولو سـمـيت 

بمصطلح "القرار"، بل وكذلك استبعاد كافة تصرفات السلطة التنفيذية "غير الإدارية"، حيث أننا لا نقصد 

ضا ان يعبر القرار عن إرادة دارية في هذا الـمجال معناها العضوي فحسب، بل يشترط ايبمصطلح السلطة الإ 

 .1بالسلطة الإدارية بـمعناها الـموضوعي تتصل

 ومقتض ى هذا الشرط أنه يتعين في القرار :  ثالثا: أن يكون القرار ععبيرا عن الإرادة الـملزمة بأثر قانوني محدد

ام المخاطبين بأحكامه بأثر قانوني معين، فالقرار الإداري بطبيعته من الأعمال الإداري إن يكون منه شأن إلز 

القانونية، وهو ما يعني أن من شأن هذا العمل إحداث أثر قانوني،  فإن لـم يكن له هذا فإنه لـم يكن له هذا 

الـمادية وليس الأعمال القانونية ومن ثـم تـخرج من دائرة  الأعمالفإنه لـم يكن له هذا، فإنه يدخل في نطاق 

القرارات الإدارية، الـتصرفات التي يقصد بـها إعلان وجهة نظر الإدارة في صورة آراء أو ادعاءات أو رغبات أو 

 .2توجيهات أو وعود، فمثل  هذه التصرفات ليس لها أثار قانونية، وبالتالي فهي غير ملزمة

                                                 
 .11رمضان محمد بطيخ ، أركان القرار الإداري ، الـمرجع السابق ، ص - 1
 .621سامي جمال الدين ، أصول القانون الإداري ، الـمرجع السابق ، ص محمود -2
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نا القول أنه إن لـم تتحقق أحداث أحد الشروط المرتبطة بركن الإرادة، فإن العيب الذي وبالتالي يـمكن

ينحدر به إلى درجة الانعدام وبالتالي لا يكون سوى عبارة عن حل مادي  -قرار الإداري  -يـلحق بـهذا التصرف 

 يـختص القاض ي العادي بالنظر فيه والتعويض عنه.

 الإداري الفرع الثاني : عــااصر القرار 

إذا كانت تـخلف ركن الإرادة في القرار بشروطه سالفة الذكر من شأنه القول بانعدام القرار الإداري،  

ومن ثـم يفقد هذا القرار طبيعته القانونية ويتحول إلى مـجرد عـمل مادي منعدم الأثر قانونا، فإنه للقرار عناصر 

ـمدى صحته ومشروعيته فإن تـخلفت شروط صحتها كان لا تتعلق بوجوده وانعقاده، وإنـما تكون مرتبطة ب

 وهي كالتالي :
ً
 القرار باطلا

: يقصد به صلاحية موظف معين أو جهة إدارية مـحددة في اتـخاذ قرار إداري معين أولا: عـاصر الاختصاص  

 للـمبادئ ال
ً
تالي قانونية الـعامة وبالتعبيرا من إرادة الإدارة, وتتحدد هذه الصلاحية بـموجب أحكام القانون أو وفقا

فإن القواعد القانونية الـمحددة للاختصاصات الإدارية لا يـجوز مـخالفتها أو التنازل عــنها باعتبارها من النظام 

 وضوابط قانونية لا يـمكن للإدارة من 
ً
العام، وبالتالي يتدخل الـمشرع ويفر  ضمن هذا العنصر شروطا

ها وهو ما يتعلق بالاختصاص الـموضوعي والـعضوي، والاختصاص الزماني مـخالفتها عند مـمارسة اختصاصات

.
ً
 والـمكاني ، وإلا كان قرارها باطلا

: الـمقصود به الـمظهر الـخارجي الذي تسبغه الإدارة على القرار للإفصاح عن ثانيا : عــاصر الشكل والإجرا ات

صدور القرار الإداري دون الالتزام بالشكليات التي ينص إرادتـها والإجراءات التي تتبعها في إصداره، وعليه فإن 

 
ً
عليها القانون، أو دون إتباع الإجراءات الـمقررة قانونا أو مـخالفا لـها يكون القرار مـعين في الشكل ويـجعله قابلا

 للإبطال لعدم الـمشروعية.

 عن ر ثالثا : عــاصر السبب  
ً
جل الإدارة وبشكل مستقل تــمامًا عن : هو حالة واقعية أو قانونية تـحدث بعيدا

ارادته، فتسمح له بالتدخل واتـخاذ القرار الـمناسب، أي تسمح له بالإفصاح عن ارادته الـملزمة اتـجاه هذه 

الـحالة أو تلك بالقرار الـمناسب، ومن أمثلة الـحالة الواقعية الاضطرابات التي تـهدد الأمن، حيث تبرر تلك 

قرار الـملائم لـمواجهتها وحفظ الـنظام العام، ومن أمثلة الـحالة القانونية تقديـم موظف الاضطرابات إصدار ال

 لاستقالته من الوظيفة الـعامة والتي تبرر إصدار القرار الإداري بقـبولـها. 
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ومن بين الشروط التي يفرضها القانون على سبب القرار الإداري هي أن يكون السبب مـحقق الـوجود  

على تاريخ صدوره بل وقائـمًا حتى هذا التاريخ، كـما يـجب أن يكون السبب مشروعًا، وبالتالي فإن خالفت وسابقًا 

 1الإدارة هذه الشروط ضمن عنصر السبب وقع قرارها تـحت طائلة البطلان 

يم ار على التنظ: هو مضـمون الأثر القانوني للقرار، أي ما يترتب على القرار الإداري من أثرابعا : عــاصر الـمحل 

القانوني نتيجة إنشاء مركز قانوني معين أو تعديل أو إنـهاء مركز قانوني قائـم، وقد سبق أن أوضحنا بصدد 

الـحديث عن ركن الإدارة في القرار الإداري أنه يشترط أن تتجه هذه الإرادة إلى إحداث آثر قانوني معين، ولذلك 

 أن مـضمون هذا الأثر فإن إحداث هذا الأثر في ذاته وإن كان شر 
ّ

ا يتصل بركن الإرادة في القرار الإداري، إلا
ً
ط

الذي تـحقق هو أمر يتصل بعنصر الـمحل في ذلك القرار، وعليه فإذا لـم يوجد للقرار أي أثر قانوني فإن القرار 

قانوني فإنه  يكون منعدمًا لـتخلف أحد شروط ركن الإرادة، ومن ثـم تخلف هذ الركن، أما إذا كان للقرار أثر 

.
ً
 ولكن قد يشوبه عيب الـمحل إذا كان مضمون الأثر القانوني للقرار غير جائز قانونا

ً
 يكون قائــما وموجودا

وبالتالي يــمكننا القول بـهذا الصدد أنه إذا استحال تـحقق الأثر القانوني للقرار الإداري فإن هذا ينفي  

 عن 
ً
موجودا أصلا كـمثال على ذلك تعيين شخص متوفى في وظيفة  أي غير  التصرف صفة القرار فيكون منعدما

ا بالنسبة إلى شرط أن يكون الأثر القانوني جائزا قانونا فهو تعبير عن اشتراط أن يكون مـحل القرار 
ّ
عامة، أمـ

، إذ أنه يتصل بـمضمون الأثر القانوني وما إذا كان القانون يجيزه أو على الأقل لا يحظره، وبالتا
ً
ي فهو لمشروعا

.
ً
 قانونًا فإنه يكون باطلا

ً
 شرط صحة عنصر الـمحل في القرار الإداري، وبالتالي فإن لـم يكن جائزا

، فالقرار ليس غاية ذاته،  2: هي النتيجة النهائية التي يهدف مصدر القرار إلى تحقيقها خامسا : عاصر الغاية 

فالغاية من قرار اداري صادر بنقل موظف إلى بل هو وسيلة لتحقيق غر  معين هو الـمقصود من اتـخاذه ، 

 لـمقتضيات العمل وظروفه واحتياجاته.
ً
 جهة عمل أخرى إنــما يستهدف حسن سير الـمرفق العام وفقا

 لقاعدتين أساسيتين:  
ً
 وتــحديد الغاية من القرار يتم وفقا

                                                 
معنى أن أسباب القرارات الإدارية يجب أن تكون محققة الوجود وقائمة من وقت طلب إصداره إلى وقت صدورها، بـحيث  -1

 
ً
ادر لذلك فإنه يلزم لصحة القرار الص تصدر تلك القرارات قـائمة عليـها باعتبارها أسسًا صادقة ولـها قوام في الواقع ، وتطبيقا

بقبول طلب الاستقالة أن يكون هذا الطلب  قائـما حين صدور القرار، كـما يجب أن تكون هذه الأسباب مشروعة بـحيث يؤدي 

ادر بتأديب ص الـوصف القانوني لهذه الأسباب أو تكييفها القانوني إلى النتيجة التي يهدف إليها القرار الإداري ، فـمثلا لصحة قرار 

موظف وتوقيع جزاء تأديبي عليه ، يلزم أن يقع من هذا الـموظف وقائع مادية يمـكن تكييفها قانونا بأنها جريمة تأديبية ، ومن 

 ثم تستوجب توقيع جزاء تأديبي عليه .
ئفها ، دار الـمطبوعات مفتاح خليفة عبد الحميد ، القرار الإداري الالكتروني كوسيلة مستحدثة لـمباشرة الإدارة لوظا - 2

 .446، ص  6061الـجامعية ، الإسكندرية ، 
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أن سلطة إصدار القرار الـممنوحة للإدارة ليست غاية في ذاتـها، وإنـــما هي وسيلة مقررة لتحقيق غاية مــحددة  .4

ف النصوص القانونية التي تـحدد الأهداف للتصرفات 
ّ
ووحيدة هي تحقيق الـمصلحة العامة وبالتالي فإن تـخل

الإداري، وإنـما تلتزم جهة الإدارة باستهداف الـمصلحة  الإدارية لا يعني حرية الإدارة في اختيار هدفها من التصرف

العامة عند اتـخاذها هذه التصرفات والتي من بينها القرارات الإدارية ، وهذا الالتزام لا يـحتاج إلى نص إذ أن 

 مصدره الـمبادئ القانونية العامة.

الي تلتزم الإدارة بتحقيق هذه الأهداف قد يعمل القانون على تـحديد الأهداف لبعض القرارات الإدارية ، وبالت .6

الـمخصصة بعناية ، فلا يكون لـها أن تعمل على تـحقيق هدف آخر غير الذي نص عليه القانون حتى وإن كان 

 هذا الـهدف يدخل ضمن إطار الـمصلحة الـعامة، فإن خرجت عن ذلك كان قرارها مـخالفا للقانون.

لاطار العام للمصلحة العامة في إصدار القرارات الإدارية، فلا يـخرج وبالتالي فإن رجل الإدارة مقيدَّ با  

 كان القرار الصادر عنه يحتوي على التعسف في استعمال السلطة أو ما يعرف بعيب الانـحراف في 
َ ً
عنها وإلا

 استعمال السلطة، كما يكون مقيد بقاعدة تـخصيص الأهداف إن جعل القانون للقرارات غايات مـحددة، وأي

 للإبطال .
ً

 خروج عن الفكرتين يكون القرار قابلا

 

 الــمبحث الثاني : حالات انعدام وبطلان القرار الإداري 

القانون بطلان عـملها القانوني،  أحكاميتـرتب على مـخالفة الإدارة لـمبدأ الـمشروعية وخروجها على  

ذا الصدد يتمسك فقه القانون العام بالتفرقة وبالتالي الـحكم بإلغائه وزوال ما ترتب عليه بأثر رجعي، وفي ه

بين ثلاث درجات من البطلان، أولـها الانعدام وثانيها البطلان الـمطلق وثالثها البطلان النسبي، وهو ما سوف 

نتناوله ضمن هاذين الـمطلبين، حيث نتناول في )الـمطلب الأول( حالات انعدام الـقرار الإداري، وفي )الـمطلب 

 لات بطلان القرار الإداري.الثاني( حا

 حالات انعدام القرار الإداري المطلب الأول: 

يعتبر الانعدام اشد درجات بطلان التصرف القانوني نظرًا لدرجة الـمخالفة التي لحقت به وعلى هذا  

ر االأساس كان مـحل اهتمام الفقه والقضاء خاصة في مـجال القانون الإداري، لـهذا سوف نتناول تعريف القر 

 الإداري الـمنعدم )فرع اول( ثم نتعر  إلى أنواع انعدام القرار الإداري )فرع ثاني(.
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 الفرع الأول : ععريف القرار الاداري الـماعدم 

رف القرار الإداري الـمنعدم بأنه "ذلك القرار الذي لـحقت به مـخالفة جسيمة   صفة القرار،  أفقدتهيعَّ

 1ذي لا يتمتع بش يء من الـحصانة الـمقررة للقرارات الإدارية"وهبطت به إلى مـجرد عمل لـمادي ال

، وإمَا الـعمل الصادر نتيجة اغتصاب السلطة أو خروج  
ً

وعرف كذلك بأنه "ذلك الـعمل غير موجود فــعلا

على صلاحية سلطة دستورية أخرى، وأنه يعتبر غير موجود قانونًا وعديم  الإدارة عن اختصاصاتـها و تعديها

 2الـمفعول وكأنه لـم يـحصل"

ــه البعض على أنه "فكرة قضائية الـمنشأ تلحق القرار الإداري الـمصاب بعيب جسيم وواضح،  
ّ
كما عرف

د عمل مادي ليس له أ  . 3ي أثر"يترتب عليها فقدانه لصفته الإدارية وتحوله إلى مـجرَّ

كـما يعرفه بعض الفقه بأنه "جزاء تـخلف ركن من أركان التصرف القانوني الذي لا يتصور له وجود  

بدونه، بـحيث يكون من شأن تخلف هذا الركن أن ينحدر به إلى حد العدم، فلا تلحقه الاجازة أو التصحيح كما 

 .4ف وعدم تنفيذه تلقائيا"لا يتقادم فضلا عن حق كل صاحب مصلحة في عدم الاعتراف بالتصر 

رات الإدارية ران الانعدام يتحقق أيضا بشأن القأ ويضيف هذا الفقه ويقول :"والراجح فقهًا وقضاءً  

إذا أصابـها عيب جسيم وواضح، تـخرج بسببه الإدارة بصفة نـهائية عن نطاق وظيفتها الـمخصصة لـها بـحكم 

قرار من صفته الإدارية ويـخرج بالتالي من نطاق القانون الإداري الدستور والقانون، ففي هذه الـحالة يتجرد ال

 .5، ويكون بـمثابة تصرف منعدم "

 من خلال هذه التعاريف نلاحظ أن الفقه ركز على انعدام القرار الإداري واعتبره ذلك القرار الذي  
ً
إذا

الإدارية، ويـحوله إلى عـمل مادي أصيب في ركن الإرادة أو في أحد شروط هذا الركن، فـيخرج القرار من صفته 

ليس له أي أثر، كـما يـمكن أن يتحقق هذا الانعدام في القرار الإداري إذا أصيب بعيب جسيم من عيوب عدم 

 الـمادية. الأعمالالـمشروعية ينحدر به كذلك إلى مصاف 

 

                                                 
 255، ص. 6040حسين عثمان محمد عثمان ، أصول القانون الإداري ، منشورات الـحلبي الـحقوقية ، بيروت ،  - 1
، الإسكندرية  6041ـجامعي ، محمد عبد الكريم شريف ، القرار الإداري الـمنعدم ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ال -2

 .15، ص
،  6044جورج سعد ، القانون الإداري العام والـمنازعات الإدارية ، الـجزء الأول ، منشورات الـحلبي الحقوقية ، بيروت ،  -3

 .602ص
 401محمود سامي جمال الدين ، أصول القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص -4
 401المرجع نفسه، ص محمود سامي جمال الدين ، -5
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 الفرع الثاني : أنواع الانعدام في القرار الإداري 

 يـميز الفقه والقضاء بين حالتين للانعدام هـما : 

: يتحقق في القرار الإداري نتيجة تخلف اركانه أو شروط انعقاده، أولا : الانعدام الـحقيقي )الانعدام الـمادي (

وهو يعني عدم الوجود الـمادي للقرار الإداري على وجه الاطلاق، لا من حيث الظاهر ولا من حيث الباطن، 

بـهذا الاعتبار لـم يصدر قط، وإنــما يتوهم الـبعض وجوده، وقد يتولد هذا التوهم نتيجة لـخطأ الإدارة، فالقرار 

كأن تبلغ صاحب الشأن بقرار لا وجود له، كـما قد يتولد الوهم دون خطأ من الإدارة كأن يعتقد الشخص 

 تـحض
ً

 يالـمعني خطئا أن عـملا
ً
ف شرط ، وه1ريًا معنيا يعتبر قرارًا إداريا

ّ
ذا امر يـختلف عن مسألة توافر أو تـخل

 من شروط صحته أو مشروعيته .

ففي الـحالة الأولى يتحقق الانعدام الـحقيقي أو الـمادي حيث لم يوجد القرار الإداري قط من الناحية  

قبة وصفه مـجرد عالـمادية، فلا تكون له أثار قانونية، ومن هنا يـجوز للأفراد عدم الالتزام باحترامه وتـجاهله ب

، وفي هذه الـحالة لا يـجوز للإدارة 
ً

مادية ومن ثـم ترتيب تصرفاتـهم كما لو كانت تلك القرارات غير موجودة أصلا

أن تعمل على تنفيذ القرار الـمنعدم ، فإن عـمدت إلى ذلك فإن تنفيذه هذا يعتبر من أعمال التعدي أو الغصب 

لش يء الـمنعدم لا يـمكن تنفيذه ، حتى أنه في الأصل لا يحتاج إلى سلطة تقرر الـمادية، فهذا القرار الـمنعدم، وا

انعدامه، وفي هذا الاطار تقول الـمحكمة الإدارية العليا بـمصر بأنه "فالقرار الـمعدوم كأنه لـم يكن ولا تلحقه 

قط و الساقط لا يعود، أيه حصانة، ولا يزيل انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه، لأنه عدم والعدم لا يقوم، وسا

, وعليه يـمكن للأفراد الطعن 2ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لتقديـمه بعد الـميعاد في غير مـحله "

مباشرة ضد قرار الإدارة بتنفيذ القرار الـمنعدم لـما لـهذا القرار من آثار قانونية ناتجة عنه بذاته وليس عن 

 القانونية من الأصل. القرار الـمنعدم الذي تنعدم آثاره

وفي نفس السياق ذهب مجلس الدولة الجزائري في تقريره لانعدام القرارات الإدارية التي تخلف فيها  

ركن الإرادة، حيث اعتبرـها من حالات الانعدام الـمادي، لكون القرار الإداري لم يأت إلى الوجود قط، فالقرار 

 منعدمًا حيث أصدر الـمجلس قراره بتاريخ  ادالأفر الذي يبنى على الغش والتدليس من طرف 
ً
يعتبر قرارا

في القضية بين الـمستأنفة )م.ب( و)والي الولاية( و"اعتبر أن الـمستأنفة تـحصلت على قرار  44/01/6001

                                                 
،  6001مـحمد وليد العبادي ، الـموسوعة الإدارية ، القضاء الإداري ، الـجزء الثاني ، الوراق للنشر والتوزيع، عمان ،  -1

محمد جمال الذنيبات، القرار الإداري الـمنعدم في القضاء الإداري الأردني ، مجلة الـحقوق بـجامعة  أنظر كذلك :،  290ص

 .101، الكويت ص 6001لعدد الأول الكويت ، ا
 (. 01في السنة القضائية الرابعة ) 4929، -02-65حكم الـمحكمة الإدارية العليا بمصر الصادر بتاريخ  -2
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التخصيص نتيجة عملية غش قامت بـها عند إخفاءها أنــها تـملك شقة أخرى بالإضافة إلى التعويض الـمادي 

 1عليه من قبل الولاية لإعادة تقويـم مسكنها الذي تــم انفجاره." الذي تحصلت

البعض الانعدام الـمادي أو  عليهيــمكن لنا القول بأن الانعدام الحقيقي أو كما يطلق  الإطار وفي هذا  

لتالي االـمطلق يتحقق في القرار الإداري في حالة افتقاده لركن الإرادة فيه نتيجة تخلف أحد شروط انعقاده، وب

يكون الـتصرف غير موجود وغير قائم حقيقة على أر  الواقع حتى أنه لا يمكن الطعن فيه أمام القضاء، 

 .2ويمكن بالتالي الـمطالبة بالتعويض عنه كعمل مادي أمام القضاء العادي

 ثانيا: الانعدام الحكمي )الاعمال شبه الـماعدمة(

الإداري من عيب جسيم من عيوب المشروعية إذ لا شك تتحقق هذه الحالة نتيجة ما يشوب العمل  

في أن العيب الصارخ والواضح الذي يلحق بالقرار الإداري مثلا يدفع إلى اعتباره بـمثابة القرار الـمنعدم بالرغم 

 فحسب، أي من الناحية القانونية فقط، ومن هنا 
ً
من وجوده وولادته، ولذلك يعتبر هذا الانعدام حكميا

ور الانعدام الـحكمي بأنه بـمثابة عقوبة يعمد إليها القضاء إذ بلغت مـخالفة القرار الإداري الـموجود يـمكننا تص

ا يتعين معه الرفض التام لتحصين هذا القرار لـمجرّد فوات 
ّ
ا من الـجسامة الصارخة، مـمـ للقواعد القانونية حدًّ

 مواعيد الطعن بالإلغاء ضده.

ومـحدّد يمكن من خلاله ضبط أحوال عدم الـمشروعية الـجسيمة التي وليس في القضاء معيار واضح  

تصل بالقرار إلى حد الانعدام، إذ يخضع الأمر في كل حالة لتقدير القاض ي لقاعدة الـمشروعية ونوع الـمصالح 

 .3التي يحميها

                                                 
( 422( فهرس رقم )009110، الغرفة الرابعة،  قضية رقم ) 44/01/6001قرار صادر عن مجلس الدولة الـجزائري بتاريخ  -1

 .414/95رقم  09/02/4995ا يخص القرار الولائي الـمتضمن إلغاء الاستفادة من سكن الـمؤرخ في الـمتعلق بالنزاع فيم
هناك من الفقه والقضاء من يرى بأنه يجوز رفع دعوى تسمى دعوى تقرير انعدام القرار الإداري أمام القاض ي الإداري وليس  -2

لناحية الإدارية والـمادية ومشوب بعيب من عيوب عدم المشروعية دعوى الإلغاء، لان هذه الأخيرة تقام اتجاه قرار قائم من ا

وتأكد هذا في توجه مجلس الدولة الفرنس ي الذي بقى فترة من الزمن يرفض الدعوى التي ترفع اتجاه القرار المنعدم أمامه 

 بالإلغاء.
ا بالنسبة للفقه فقد اختلفت الآراء بهذا الصدد، فمنهم من يرى بأن كل قرار  -3 ، يتضمن اغتصابا للسلطة يعد قرارا معدوما أمَّ

ومنهم من اعتمد على فكرة الوظيفة الإدارية بمعنى أن القرار يكون منعدمًا إذا خرج على تلك الوظيفة، واعتمد فريق ثالث على 

ه من لى صدور فكرة الظاهرة، فالقرار الذي يكون الاخلال فيه بالقواعد القانونية من الظهور بحيث لا يدل شكله أو مظهره ع

 محددًا 
ً
، وهناك من الفقهاء من أكتفى بسرد حالات الانعدام على سبيل الـمثال دون أن يضع معيارا

ً
الإدارة يكون قرارًا معدوما

: رمزي طه الشاعر ، تدرج البطلان في القرارات الإدارية ، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، دار النهضة أنظر في ذلكلها، 

 ا.ميليه وما 499القاهرة ، ص  ،6066العربية، 
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ة وجسامة وفي هذا الاطار يـمكن القول بأن الانعدام الـحكمي يتقرر من طرف القضاء نظرًا لـخطور  

العيب الذي لـحق بالقرار الإداري، وبالتالي يجوز رفع دعوى الإلغاء ضده أمام القاض ي الإداري باعتباره أن 

القرار في هذه الـحالة قائم وموجود من الناحية الإدارية والـمادية، فهو كامل الأركان من حيث الإرادة وشروطها، 

 ليسير فهو عيب جسيم أصاب أحد عناصر القرار الإداري .كل ما في الامر أن العيب الذي أصابه ليس با

 الـمطلب الثاني : حالات بطلان القرار الإداري 

تثار فكرة البطلان في القرار الإداري الـمكتمل البناء من الناحية الإدارية، والذي يتوفر له ركن الإدارة  

 للشروط التي يقررها القانون 
ً
ضمن عناصره، إذا فالبطلان مرتبط  بـجميع شروطه، لكنه يصدر مـخالفا

بالاكتمال القانوني للقرار. وعلى هذا الأساس يـميز الفقه بين البطلان الـمطلق )الفرع الأول( وبين البطلان النسبي 

 )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول : البطلان الـمطلق للقرار الإداري 

 للشروط 
ً
الـموضوعية التي يقررها القانون بصدد عناصره هو الذي يلحق بالقرار الإداري الصادر مـخالفا

وتـحتل الصورة البطلان الـمطلق في القانون العام مكان الصدارة من حيث تـحققها والاثار التي تترتب عليه، 

 إلى حـماية 
ً
والعلة في ذلك أن القواعد الـمتعلقة بالـمشروعية لأعمال الإدارة في القانون العام ترمي أساسا

 في بطلان الـمطلقالـمصالح ال
ً
 .1ـمرتبطة بـمبدأ الـمشروعية وسيادة القانون وهو ما يـجعل مـخالفتها سببا

فالقرار الإداري يكون غير مشروع ومـحلا للإلغاء إذا أصابه عيب وقف عند التأثير على أحد الشروط 

ة في القرار الإداري ولكن القانونية الـمقررة لصحة أحد عناصره، وتأسيسا على ذلك فإنه إذا توفر ركن الإراد

اختلت شروط صحة هي الشكل والاختصاص ومطابقة في الـمحل القرار وسببه وابتغاءه الـمصلحة العامة. كان 

القرار باطلا بطلان مطلقا بـمعنى آخر أن العيوب الاختصاص والشكل والسبب والـمحل والغاية تكون هي مراجع 

 .2للطعن بالبطلان في القرار الإداري 

خلاف القرار الـمنعدم إذا ي الذي يشوبه البطلان فإنه وعلى أن القرار الإدار  قر عليه قضاءالـمستو 

مض ى وقت معقول على إصداره دون أن يطعن فيه أصحاب الـمصلحة أمام القضاء ودون أن تلجأ الإدارة إلى 

 .3دورهه القانونية منذ لـحظة صسحبه، فإن القرار يكتسب الحصانة ضد الإلغاء، وبالتالي يعمل على ترتيب آثار 
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ً
الحصانة أبدا

 إلى قاعدة فقهية التي تقول ما بني على باطل فهو باطل، أما بخصوص مسألة اكتساب الحصانة 
ً
من طرف الإدارة ، وهذا نزولا
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وبالتالي نقول أن البطلان الـمطلق يلحق بالقرار الإداري في حالة مـخالفة الإدارة للشروط التي وضعها  

القانون ضمن عناصره كالاختصاص والشكل والسبب والـمحل والغاية، فالقرار وبغية اكتمال بناءه القانونية 

عد القانونية الـمتعلقة بصحة وسلامة كل عنصر من عناصره، وإلا كان القرار يـجب على الإدارة الوقوف على قوا

باطلا، مع العلم أن درجة تدخل القانون قد تختلف من عنصر لآخر ومن قرار لآخر حسب أهـمية وطبيعة 

 .1الـمسألة التي تعيشها الإدارة من وراء تدخلها 

 الفرع الثاني: البطلان النسبي للقرار الاداري 

جزاء يلحق التصرف القانوني الذي تصيبه بعض العيوب الخاصة بالأهلية أو الرضاء وبطبيعته لا هو 

يؤدي إلى بطلان التصرف تلقائيا وبقوة القانون وإنـما يبقى التصرف صحيحًا منتجا لأثاره الـمقررة حتى يقض ى 

 
ً
 جدا

ً
حيث يوجد اتجاه يقول بأنه لا مجال  بالبطلان كما يعتبر مـجال البطلان النسبي في القانون العام مـحدودا

 في القانون العام للبطلان النسبي كجزاء على مخالفة الإدارة لـمبدأ الـمشروعية.

ومع ذلك فإن البطلان النسبي يتحقق في القانون العام وخاصة في نطاق التصرفات الاتفاقية كالعقود 

لقرارات الإدارية متى كانت القاعدة الـمدعى الإدارية حيث يصيبها أحد عيوب الرضا كما يتحقق في نطاق ا

بـمخالفتها قد تقررت لـحماية مصلحة الإدارة أو المرفق العام ذاته، ففي هذه الحالة يكون التصرف معيبا وقابلا 

للبطلان ولكن البطلان هنا يتقرر لصالـح الإدارة فلا يستطيع الأفراد الاستفادة منه وهذا هو الأمر الذي أوضحه 

" بأن الفارق الجوهري بين البطلان الـمطلق والبطلان النسبي يتمثل فيمن له حق فالينالفرنس ي " الفقيه

 على ذلك في حالة إذا قرر القانون شكليات لصالـح الإدارة، ثـم تخلت جهة 
ً

التمسك بالبطلان، وقد أعطى مثالا

 .2طلان القرارات الصادرة مـخالفة لـها الإدارة عن اتباعها، فهنا يقول بأنه لا يجوز الأفراد الآن يتمسكوا بب

في قضية  64/06/4996" في رأيه هذا إلى حكم مجلس الدولة الفرنس ي الصادر في فالينوقد أستندد "

"Faure وتتـلخص وقائع هذه القضية في أن الإدارة قد قبلت تطوع أحد الافراد بالقوات الـمسلحة دون توقيع"

 إلى أن جهة الإدارة لـم تقم بإجراء كشف طبي عليه ، ولــما أراد هذا ا
ً
لشخص التخلص من تطوعه استنادا

                                                 

على حـمـاية مبدأ الـمشروعية الإداري، وذلك فهذه حصانة مقررة له أمام الإدارة التي أصدرته وأمام القضاء باتباعه الساهر 

 لغاية حـماية الأوضاع القانونية والـمحافظة على استقرارها وثباتـها، وحتى لا تبقى الأعمال الإدارية مهددة في كل وقت بالإلغاء.
( فهرس 002566ة رقم )،  الصادر عن الغرفة الرابعة،  قضي 42/05/6006القرار الصادر عن مجلس الدولة الجزائري بتاريخ  -1

( فالقضية بين )البلدية والـمواطن يقيم بـخارج الوطن(  وكان النزاع يتمحور حول إلغاء القرار الاستفادة من قطعة 122رقم )

(بواد سلي، وذلك لعدم القيام بعملية تبليغ قرار إلغاء الاستفادة  6م 142( ذات الـمساحة )16أر  صالحة للبناء رقمها )

 مر.للمعنى بالأ 
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الكشف الطبي عليه على خلاف ما يتطلبه القانون، حيث رفض مـجلس الدولة الفرنس ي دعواه مؤسسا رفضه 

 1على أن هذه الشكلية قد تقررت لـمصلحة الـجيش، ومن ثـم لا يـحق للفرد التمسك بـها.

ول بأن البطلان النسبي وان كان يرتبط كثيرا بالعقود الإدارية من خلال العيوب من جهتنا يـمكننا الق 

التي تـلحق بالرضا والأهلية عند ابرام العقد الإداري، فانه في مـجال القرارات الإدارية مـحدود الطرح حيث يظهر 

فة ومضمون القرار الإداري بصفي حالة مـخالفة بعض الشكليات الـمقررة لصالـح الإدارة والتي لا تؤثر على جوهر 

عامة، فيمكن للقاض ي الإداري التجاوز على هذه الـمخالفة وحتى عدم النظر اليها، وهذا التجاوز يخضع لتقدير 

القاض ي الإداري وهي مسألة مرتبطة بـموضوع الدعوة الـمرفوعة أمامه، فيمكنه اذا عدم الغاء القرار الإداري 

 مصلحة الكبيرة تكمن في عدم الإلغاء، وهذه مصلحة عامة عليا يقدرها القاض ي.والإبقاء عليه لأنه يرى أن الـ

 

 خاتـمة:

نـخلص من خلال البحث الى القول بأن درجات بطلان القرار الإداري تتوزع حسب طبيعة الـمخالفة  

الـمادي ذاتـها ان كانت قد لـحقت بأركان انعقاده أو عناصر صحته القانونية، فان مست الـمخالفة الوجود 

للقرار كنا أمام حالة الانعدام، وان مست الـمخالفة الوجود القانوني كنا أمام حالة البطلان، وحتى في حالة 

البطلان فان كانت الـمخالفة لـحقت عناصر الـمشروعية الـموضوعية كنا أمام البطلان الـمطلق الذي لا يـمكن 

وان كانت الـمخالفة لـحقت عناصر الـمشروعية الـخارجية)  بأي حال من الأحوال تـجاوزه أو اجازته أو تصحيحه،

الشكلية البسيطة( كنا أمام البطلان النسبي وفي هذه الـحالة يـمكن للقاض ي تـجاوز هذه الـمخالفة وبالتالي إجازة 

 القرار الإداري أو حتى تصحيحه وتـحويله الى قرار آخر إن كانت إرادة الإدارة تتجه ضمنيا الى ذلك.

 بين الاتائج الـمتوصل اليها ضمن هذا البحث نـجد: ومن

  آثار قانونية، حيث ينعقد  إحداثأن للقرار الإداري ركن واحد ووحيد يتمثل في الإرادة واتـجاهـها الى

 القرار الإداري بذاته بـمجرد توافر وتـحقق الشروط الثلاثة لركن الإرادة.

 اده تـجعل القرار منعدما غير موجود ويتحول الى مـجرد الـمخالفة التي تلحق بركن الإرادة وشروط انعق

 عمل مادي لا يـمكن حتى الطعن فيه بالإلغاء، بينما يـمكن التعويض عليه من طرف القاض ي الـمدني.

  الـمخالفة التي تلحق بعناصر القرار الإداري وشروط صحته تـجعله باطلا قانونا، فان كانت الـمخالفة

لـحقت بعناصره الـموضوعية كان باطلا بطلانا مطلقا، وان كانت قد لـحقت بعناصره الـخارجية الشكلية 

 البطلان النسبي(.)للإبطال والبسيطة كان قابلا 
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 رار تنقسم الى عناصر موضوعية)داخلية( وهي السبب والـمحل والغاية، عناصر الصحة القانونية للق

وعناصر شكلية)خارجية( وهي الاختصاص، والشكل والإجراءات وهذه الأخيرة هي التي يظهر من خلالـها 

 البطلان النسبي وفي حدود ضيقة باعتبارها شكليات بسيطة تخضع لتقدير القاض ي الإداري.

 ـمكن طرحها من خلال هذا البحث هي:ومن بين التوصيات التي ي

  العمل على تكريس وتفعيل الدور الاجتهادي للقاض ي الإداري من خلال التكوين في مـجال الـمنازعات

الإدارية والتخصص بالنظر فيها حتى يـمكن اكتساب الـخبرة اللازمة التي تسهل من عمل القاض ي الإداري 

 دة الإدارية.وتعطيه القدرة على خلق الاجتهاد في الـما

  وتعويضا للخبراء في القانون العام  إلغاءفتح الـمجال للعمل القضائي في مـجال الدعاوي الإدارية

والقانون الإداري على الـخصوص والـمتخصصين من أساتذة الـجامعات في مـجال الصفقات العمومية 

، قضاء الإلغاء مثل ما هو والوظيفة العمومية، القرارات والعقود، التعويض والـمسؤولية الإدارية

( أساتذة الـجامعات 02معمول به في عضوية الـمحكمة الدستورية الجزائرية والتي تتشكل من ستة )

 الـمتخصصين في القانون الدستوري.

  تكثيف التكوين النظري والعملي في مـجال القانون الإداري داخل الـجامعات حتى يـمكن مستقبلا انتقاء

 ترشحة للعمل القضائي في نفس الـمجال.أفضل العناصر الـم

  انشاء مدارس خاصة للتكوين في مـجال الإجراءات الإدارية مثل الـمدرسة الوطنية للإجراءات في فرنسا

التابعة للسلطة التنفيذية والتي يتكون فيها القضاة الاداريون مما يسهل عليهم عملية إدارة وتسيير 

 والفصل فيها بسرعة مع جودة الأحكام.الـملفات بشأن الـمنازعات الإدارية 

  العمل على تشجيع البحث العلمي في مـجال القانون بصفة عامة خاصة ما هو متعلق بالكتابة والتأليف

والإنتاج العلمي مع منـح الامتيازات الـمالية والـمعنوية للباحثين في هذا الـمجال تشجيعا لـهم على 

 الـمواصلة وتقديـم الأفضل. 

 

 المصادر والمراجع: قائمة
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